الملخص بالعربيــة
تسعى هذه الدراسة للبحث في المشاركة السياسية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في النظام السياسي الفلسطيني، حيث شكلت تلك المشاركة منعطفا فكريا وسياسيا هاما في تاريخ ذلك النظام، الذي تشكل مع بدايات تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية عام 1964.

إن إعلان حركة حماس قرار المشاركة في أواسط العام 2004، شكل تحولا سياسيا هاما على صعيد مواقفها التاريخية والتقليدية من النظام السياسي الفلسطيني، الذي طالما عارضته ورفضت المشاركة في مكوناته. فحماس التي تمتد جذورها في الساحة الفلسطينية إلى ما قبل إعلان تأسيسها عام 1987، بحكم ارتباطها بحركة الإخوان المسلمين، رفضت الانضمام إلى منظمة التحرير لأسباب أيديولوجية. ونتيجة لذلك، أصبحت حماس أبرز الحركات المعبرة عن الخط الأيديولوجي في الساحة الفلسطينية.

ولكن موقف حماس من المنظمة كان عرضة للتغير والتبدل المستمر، تبعا للتطورات السياسية المتلاحقة التي مرت بها القضية الفلسطينية. فمن رفضها للمنهج العلماني للمنظمة، واشتراطها تخلي المنظمة عن ذلك المنهج، كشرط ليس بالوحيد لدخولها، تطور موقف حماس لتقبل المشاركة في المنظمة عام 1990 مقابل حصولها على نسبة محددة في المجلس الوطني الفلسطيني. وبذلك، انتقل الخلاف حول مشاركة حماس في المنظمة من الرفض الأيديولوجي إلى النزاع على النسب والحصص داخل المنظمة، الأمر الذي أشار بوضوح إلى تبني حماس للمذهب البراغماتي في عملها السياسي.

وسيتم في هذه الدراسة بحث تطور العلاقة بين حركة حماس والنظام السياسي الفلسطيني، خلال المراحل التاريخية المختلفة، إضافة إلى التركيز على أبرز نقاط الخلاف بين الجانبين، خاصة بعد تأسيس حماس ومحاولاتها الدائمة عدم المشاركة في أي من أطر أو مكونات النظام. فحماس رفضت، منذ البداية، المشاركة في إطار القيادة الوطنية الموحدة لانتفاضة عام 1987، في محاولة منها لإثبات نفسها كقوة رئيسة موازية أو بديلة لتلك القيادة.

وعلى صعيد موقفها من عملية السلام، رفضت حماس مؤتمر مدريد للسلام واتفاقات أوسلو، بسبب تعارضها مع مواقفها المبدئية والعقائدية من الصراع العربي الإسرائيلي. وبالرغم من ذلك، فقد كان لتلك الاتفاقات آثار هامة على صعيد تطور الفكر السياسي لحماس إزاء موضوع الدولة، حيث قدمت طروحات براغماتية قبلت فيها الحل المرحلي للصراع، والذي يتضمن إقامة الدولة الفلسطينية في الضفة والقطاع.

لقد فرض الواقع السياسي الجديد بعد أوسلو، مرحلة مختلفة من العلاقات بين حماس والنظام السياسي الفلسطيني، إذ اضطرت حماس للتعامل فيه مع الوجود الفعلي للسلطة الفلسطينية بحكم الاحتكاك اليومي المباشر. ولكن حماس لم تقبل المشاركة في تلك السلطة أو الانتخابات الفلسطينية الأولى التي جرت عام 1996، حتى لا تضفي مزيدا من الشرعية على اتفاقات التسوية، لا سيما اتفاقية أوسلو.

وأمام جملة المتغيرات السياسية الكبيرة، التي شهدتها الساحة الفلسطينية والإقليمية والدولية، بدءاً من انهيار عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية التي أدت إلى اندلاع انتفاضة الأقصى، ومرورا بوقوع أحداث 11 أيلول 2001 وما نتج عنها من احتلال للعراق، وانتهاءً برحيل الرئيس ياسر عرفات وتغيير النظام السياسي الفلسطيني، تغير موقف حماس لتقبل المشاركة في ذلك النظام.

وبمشاركتها في الانتخابات التشريعية الثانية، حققت حماس فوزا كاسحا على حركة فتح التي حكمت النظام على مدار أكثر من 35 عاما. وتمكنت حماس بذلك من تشكيل الحكومة الفلسطينية منفردة، وفقا لبرنامجها السياسي الخاص المتباين مع برنامج المنظمة، والذي لا يعترف بأوسلو كسقف للانتخابات التشريعية، الأمر الذي جعل إسرائيل والولايات المتحدة ومعهم غالبية المجتمع الدولي يفرضون حصارا ماليا وسياسيا على الحكومة الفلسطينية.

وكان من تداعيات ذلك، وجود سلطة برأسين، الرئاسة والحكومة، متباينتين في البرامج والمواقف، ومتنازعتين على الصلاحيات. وبهذا، دخل النظام السياسي الفلسطيني في أزمة سياسية خانقة، هددت جديا بتجاوز الخطوط الحمراء ووقوع الاقتتال الفلسطيني الداخلي.                

